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 الكتـب التـي اختـصت بـذكر الفـروع  :المقصود بمـصنفات الخـلاف العـالي

  ,لفقهـي وهي كثـيرة في تراثنـا ا, الفقهية على مذاهب السلف وفقهاء الأمصار
 ككتـاب الأوسـط في  ,منها كتب ابن المنذر الذي يعتبر من الرواد في هـذا الفـن

 وهو كتـاب مختـصر مـن  , طبعت منه أجزاء فقط ,السنن والإجماع والاختلاف
  , ومنها كتـاب الإشراف عـلى مـذاهب أهـل العلـم, كتاب أوسع منه للمؤلف

 لـه  ,وع متـداولوهو مختصر من الأوسـط; وصـلنا جـزء مهـم منـه; وهـو مطبـ
   :طبعتان

  . تبتدئ من كتاب الشفعة إلى آخر أبواب الفقه :الأولى 
   . وما يتعلق بهما , مضاف إليها كتابا النكاح والطلاق :والثانية

التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني  « كتــاب :ومــن مــصنفات الخــلاف العــالي
لمعجـم في أسـماء شـيوخ عـلى حـروف ا « جعلـه مؤلفـه ,لابن عبد البر» والأسانيد

 وذكر مـا لـه عـن كـل  ,الذين روى عنهم ما في الموطأ من الأحاديث IQH »مالك
الاستذكار الجامع لمـذاهب فقهـاء الأمـصار وعلـماء الأقطـار  « : وكتاب, شيخ

ــار ــرأي والآث ــاني ال ــن مع ــأ م ــضمنه الموط ــيما ت ــاز  ,ف ــه بالإيج ــك كل  وشرح ذل
 ومرتـب عـلى  ,و دون التمهيـد حجـما وهـ ,لابـن عبـد الـبر أيـضا» والاختصار

                                                 
  .١/٩ينظر أول التمهيد  )١(
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  . وهو مطبوع متداول .حسب ترتيب كتب الموطأ

  ,لابـن حـزم الظـاهري» المحـلى بالآثـار « كتـاب :ومن هذه المؤلفـات أيـضا
» المغنـي « وكتـاب,  وبـين نظـره الظـاهري في النـصوص ,بسط فيه آراء الفقهاء
بـن الحـسين بـن عبـد االله  شرح فيه مختصر أبي القاسم عمـر  ,لابن قدامة الحنبلي

  .الخرقي الحنبلي
  , فإنهـا تختـصر عـلى الباحـث الطريـق ,أما فائـدة هـذا الـضرب مـن الكتـب

 وقسم منها يعتني بذكر  .بجمع أقوال العلماء في المسألة الواحدة في مكان واحد
  .أدلة كل فريق العقلية والنقلية

 ذلـك أن  , وعلميـةإلا أن اقتصار الباحـث عليهـا يوقعـه في مزالـق منهجيـة
بحكـم أنهـم قـصدوا إلى اسـتيعاب آراء فقهـاء الـسلف ــ أصحاب هذه الكتب 

 أو يـذكرون القـول , IQH كثيرا ما يخطئون في العـزو ــ والخلف في المسألة الفقهية
 أو ينسبون طرفا مـن القـول  ,يقتضي أن يذكر على التفصيل والمقام  ,على الإجمال

و يكون لأحد الصحابة أو أحد أئمة الفقه قولان أو  أ ,ويتركون احترازات عليه
 أو يـذكرون المرجـوح  , فيقتصرون فيها على ذكر قول واحـد ,أكثر في مسألة ما
 لكـن الـدليل الـذي  , وقد تكون نسبة القول إليـه صـحيحة, ويدعون الراجح

ئمـة الخطأ عندما ينسبون إلى إمام من الأ ويعظم , ينسبونه إليه لم يخطر له على بال
  : وأنا ذاكر لك بعض الأمثلة . إنما خرجه أصحابه على أصوله ,قولا لم يقله

                                                 
لا أنكر أن بعض هذه المؤلفات تمتاز بالدقة في عزو الآراء إلى أصحابها , ككتب ابن المنذر وابـن عبـد  )١(

 .البر , ومع ذلك فالاستدراك عليها وارد 

o b e i k a n d l . c o m



^â…ç’Îæ<^ãi‚ñ^Ê<êÖ^ÃÖ]<Íø¤]<»<l^Ëß’¹]< <QQ
 اعتبـار الـولي شرطـا في <ابن قدامة في المغني يذكر أن مذهب عائـشة ــ ١

 لكـن يـصح عنهـا قـول آخـر  , وهـذا القـول صـحيح النـسبة إليهـا. IQH النكاح
  . ولم يذكره ابن قدامة, IRH يخالف القول الأول

 لكـن ,ISH عـدم اعتبـار الـولي في النكـاح الأحنـاف ينـسبون إلى عـلي  ــ ٢
 .ITH روي عنه ما يخالف ذلك أيضا

ـــ  ٣ نــسب ابــن قدامــة إلى محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن أبي لــيلى أن الــصبي ـ
 فالـذي في كتـاب  : وهذا النقـل غـير دقيـق .والمجنون يخرج عنهما وليهما الزكاة

عـلى   :وقـال ابـن أبي لـيلى «:IUH لـيلى لأبي يوسـفاختلاف أبي حنيفة وابـن أبي 
  . IVH » فإن أداها الوصي عنهم فهو ضامن ,اليتامى الزكاة في أموالهم

في المبـسوط  ـــ وهو مـن المعتنـين بـآراء ابـن أبي لـيلىــ وفسر ذلك السرخسي 
 يتيم يحصي الولي أعوام ال :يقول ــ رحمه االله تعالىــ IWH وكان ابن مسعود « :فقال

 للولي                    وليس , وهو إشارة إلى أنه تجب عليه الزكاة . فإذا بلغ أخبره,
 مـن                إذا أداه الولي :حتى قال ~ وهو قول ابن أبي ليلى  .ولاية الأداء

                                                 
  .٦/٤٤٩ينظر المغني  )١(
  .٣١ و٩/٢٨ , للطحاوي , والمحلى لابن حزم ٣/٨ينظر شرح معاني الآثار  )٢(
  .٤/١٠سي المبسوط للسرخ: ينظر  )٣(
 . وما بعدها ٦/١٩٦مصنف عبد الرزاق : ينظر  )٤(
 .وهو من أشهر تلاميذ ابن أبي ليلى  )٥(
  .٧/١٤٠كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم للشافعي : ينظر  )٦(
 .ة هو مؤسس المدرسة الفقهية بالكوفة , وابن أبي ليلى ينتمي إلى هذه المدرس عبد االله بن مسعود  )٧(
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 . IQH »ماله ضمن

أن مـذهب ابـن أبي لـيلى أن مـن نـزع » الأوسـط «نقل ابن المنذر في كتابهــ  ٤
 وهو ما رواه عبد الرزاق عن الثوري . IRH فيه بعد المسح عليهما يعيد الوضوءخ

 .ISH  إذا نزعتهما فأعد الوضوء : قال ,عن ابن أبي ليلى
 لكن لـه قـول آخـر صـحيح النـسبة إليـه  .وهذا النقل عن ابن أبي ليلى صحيح

ن يغـسل  دون أ , وهو أن من نزع خفيه بعد المسح عليهما فطهارتـه باقيـة ,أيضا
 هذا معنى ما ذكره أبـو يوسـف عنـه  .رجليه حتى يحدث حدثا ينقض الوضوء

وهو الذي نقلـه عنـه ابـن عبـد  , ITH »اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى «في كتابه
 .IUH البر في الاستذكار

 وإذا اضـطررنا إلى الترجـيح  .فثبت أن لابن أبي لـيلى قـولين في هـذه المـسألة
  , لأنـه أكثـر لزومـا لـه مـن سـفيان الثـوري , أبـو يوسـفرجحنا مـا نقلـه عنـه
  , فأبو يوسف هو الذي نشر فقه ابن أبي لـيلى وفقـه أبي حنيفـة :وأعرف بفقهه منه
  .ولولاه ما عرفا

 لكن التعليل  ,أحيانا تكون نسبة القول إلى إمام من أئمة الفقه صحيحةــ  ٥
  . مصادر آرائـه تعليـل آخـر بل المنصوص في بعض ,الذي يذكره أتباعه لم يقله

                                                 
  .٢/١٦٢المبسوط  )١(
  .٤٥٨ ــ ١/٤٧٥الأوسط  )٢(
  .٢٥٠ , الرقم ١/٢١٨مصنف عبد الرزاق  )٣(
  .٧/١٥٠ينظر كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الأم  )٤(
  .٢٢٦٤ الفقرة ٢/٢٥٣ينظر الاستذكار  )٥(
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مثال ذلك أن أبا حنيفة يرى أن المضمضة والاستنشاق واجبـان في الغـسل مـن 

   . مسنونان في الوضوء ,الجنابة
والفرق بينه وبين  « :قال عبد االله بن محمود الموصلي الحنفي معللا هذا الرأي

طن الأنـف  والمواجهـة لا تقـع ببـا ,الوضوء أنه مـأمور بغـسل الوجـه في الوضـوء
 S T U﴿  : قال االله تعالى . وفي الغسل مأمور بتطهير جميع البدن .والفم

WV ﴾ ]فيحب غـسل جميـع مـا يمكـن غـسله مـن البـدن ,]٦:المائدة  « IQH , 
معنــى هــذا التعليــل الــذي ذكــره الموصــلي أن المضمــضة والاستنــشاق في حــال 

لكن محمد بـن الحـسن الـشيباني سـأل ! الغسل يخالفان حال الوضوء في القياس
مـن أيـن  «عن الفرق بين الوضـوء والغـسل» الأصل «أبا حنيفة شيخه في كتابه

نـدع القيـاس للأثـر  إلا أنـا  ,هما في القياس سواء « : فقال أبو حنيفة,» اختلفا?
 . IRH »الذي جاء عن ابن عباس

 إلا أنــه استحــسن;  ,يــنص عــلى أنهــما في القيــاس ســواء ــــ إذنــــ أبــو حنيفــة 
  : وهـو قولـه ,والداعي إلى هذا الاستحسان أثر ابن عباس الذي رواه بسنده عنـه

إذا اغتسل الجنب ونـسي المضمـضة والاستنـشاق فليعـد الوضـوء بالمضمـضة «
 . ISH »قوالاستنشا

 والمقـصود مـن إيرادهـا التأكيـد عـلى أن كتـب الخـلاف  ,هذه بعض الأمثلـة
                                                 

  .١/١١ينظر كتاب الاختيار في تعليل المختار  )١(
 . مع الهامش ١/٦٠لمحمد بن الحسن) و المبسوطأ(» الأصل«ينظر  )٢(
 .السابق  )٣(
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 وعلى هـذا  .العالي لا يعتمد عليها كثيرا في توثيق الآراء الفقهية توثيقا صحيحا

 لا بد  ,فالباحث إذا أراد توثيق مسألة فقهية أو تحقيقها بعرض آراء الفقهاء فيها
  .ة في ذلكمن أن يرجع إلى المصادر المعتمد

ففيما يتعلق بآراء الـصحابة والتـابعين وأتبـاعهم يرجـع إلى كتـب المـصنفات 
 كمـصنف ابـن  ,والآثار التي اعتنت بجمع أقوال السلف مـسندة إلى أصـحابها

 والــسنن  , وشرح معــاني الآثــار للطحــاوي ,أبي شــيبة ومــصنف عبــد الــرزاق
فائـدة في هـذا الـصدد  كما تحصل ال,  وسنن سعيد بن منصور ,الكبرى للبيهقي

 لأن مؤلفه الإمام مالكا اعتنى فيـه بـإيراد كثـير مـن أقـوال  ,بالرجوع إلى الموطأ
  .الصحابة ومن أتى بعدهم من فقهاء المدينة وأئمتهم

 الأعـرف  : فكـل واحـد مـنهم ,أما فقهاء الأمصار الذين اندثرت مـذاهبهم
 فـإن أتبـاع  ,المتبوعين وبلديـه وإذا كان قرينا لإمام من الأئمة  .بآرائه أهل بلده

 أعلم الناس بآراء ابن أبي لـيلى أتبـاع أبي  : فمثلا .هذا الإمام هم الأدرى بآرائه
 فابن أبي ليلى كان قرينا لأبي حنيفـة في  : خاصة أبا يوسف تلميذهما معا ,حنيفة
 ولذلك نجد السرخـسي في المبـسوط يحتفـل  . وكانا يقطنان معا بالكوفة ,الفقه
 ويحـرص في بعـض الأحيـان عـلى  , آراء ابن أبي ليلى مقرونة غالبا بأدلتهـابذكر

التنصيص على بعض القواعد الفقهية والأصولية التي اعتمدها ابن أبي لـيلى في 
اخـتلاف أبي حنيفـة وابـن أبي  « بل تراه في المبسوط يلخـص كتـاب .الاستنباط

  . لأبي يوسف,» ليلى
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 فـإن  , أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمـد ,ةوإذا تعلق الأمر بالأئمة الأربع

  :يكون أبعد عن التحقيق العلميــ باعتماده على كتب الخلاف العالي ــ الباحث 
أن يعتمــد في نقــل رأي أبي حنيفــة أو مالــك أو  ــــ مــثلاــــ فمــن غــير اللائــق بــه 

ر  بل الأجدر به أن ينقل كل رأي من المصاد ,لابن قدامة» المغني «الشافعي على
  .المعتمدة لدى كل مذهب

 لأن ابن  , يمكن له أن يعتمد على المغني في نقل مذهب أحمد بن حنبل ,نعم
 وهـو  ,مختـصرا معتمـدا عنـد الحنابلـة» المغنـي « ويشرح في كتابـه ,قدامة حنبلي

  .مختصر الخرقي
 والأمانـة في عـزو  ,للباحـث مـن تحـري الـصحة في النقـل ــ إذن ــ لا مناص
   . أصحابها; وذلك بالرجوع في معرفة رأي كل مذهب إلى مظانهالأقوال إلى

 لأن ذلـك يحتـاج إلى  ,ولكن التعامل مع كتـب المـذاهب لـيس بـالأمر الهـين
 فلـيس كـل فقيـه وإن كـان طويـل البـاع في الفقـه  .معرفة بمداخل كل مـذهب

  , وليس كل كتاب .معتمدا في نقل ما عليه الفتوى في المذهب الذي ينتمي إليه
  . يصح أن ينقل منه ما عليه مذهب إمامه ,وإن كان مؤلفه جليل القدر

 وهــو أن الباحــث إذا لم يعــرف  :وهنــاك أمــر بــالغ الأهميــة في هــذا الــصدد
 قــد  , والكتــب المعتمــدة فيــه ,مــداخل كــل مــذهب الــذي يعرفــه بمــصطلحاته

الموجـودة في  وهو لم يقل به; لأن كثيرا مـن الآراء  ,ينسب قولا إلى إمام المذهب
 فهـي  .كتب الفروع المنسوبة لإمام معين هي مخرجة على أصوله من قبل أتباعـه
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  . وإن لم يقلها ,تنسب إليه بهذا الاعتبار

وأود أن أعطي في المباحـث التاليـة إضـاءات يـسترشد بهـا الباحـث الناشـئ 
o b e i k a n d l . c o m  . وباالله التوفيق .للتعرف على هذه المداخل




